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)2020-IAR–124( :القرار رقم

)1799-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي – مصاريف - فروقات استيرادات خارجية - مشتريات عملاء.

الملخص:

مطالبـة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائـرة الابتدائيـة بشـأن 
الربط الزكوي الإضافي الذي أجرته الهيئة المستأنفة لعامَيْ 2005م و2006م - اعترضت 
الهيئـة المسـتأنفة أمـام الدائـرة الاسـتئنافية بشـأن بنـد تأييـد الشـركة المسـتأنف ضدها 
علـى عـدم إضافـة فروقات الاسـتيراد الخارجية إلى الوعـاء الزكوي لعامَيْ 2005م و2006 
- أسسـت الهيئـة المسـتأنفة اعتراضهـا علـى أنَّ الدائـرة الابتدائية مصـدرة القرار موضوع 
الاسـتئناف لـم تُبـدِ أسـبابًا جوهريـة لتأييـد المسـتأنف ضدها، بالرغم من وجـود الفرق بين 
قيمة مشتريات المستأنف ضدها الخارجية بموجب إقرارها مقارنةً ببيانات الهيئة العامة 
للجمـارك - دلـت النصـوص النظاميـة على أن البيانات الصادرة عن الجمارك لا تعدُّ قرينة 
قاطعـة إذا قامـت شـواهد ومؤشـرات وقرائـن أخرى يتأيد بها عـدم الاعتماد على ما جاء 
في تلك البيانات الجمركية لاحتساب فروقات الاستيرادات التي تضمنتها تلك البيانات، 
ومقارنتهـا بمـا قدمتـه المسـتأنف ضدهـا مـن دفـوع لنفـي الاعتمـاد عليهـا لتقريـر صحـة 
موقفها عند احتسـاب الوعاء الزكوي - ثبت للدائرة الاسـتئنافية أن الشـركة المسـتأنف 
ضدهـا قدمـت مسـتنداتها الثبوتيـة المؤيـدة أن مـا أظهرتـه بيانـات الاسـتيراد الجمركيـة 
ليسـت خاصـة بمسـتورداتها، وإنمـا تتضمـن أيضًا مشـتريات تخص عملاءهـا، وثبت لها أن 
الدائـرة الابتدائيـة مصـدرة القـرار تولـت الإحاطـة بجميـع وقائـع وملابسـات وجـود ذلـك 
الفـرق فـي الاسـتيرادات، واسـتخلصت بأسـباب سـائغة كافيـة لحملـه ارتباطهـا بعمالء 

الشركة المستأنف ضدها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض.

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/11/23م،  الموافـق  1442/04/08هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1439/10/17هــ مـن الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل، علـى قـرار لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثالثـة فـي الريـاض رقم 
)16( لعـام 1439هــ، الصـادر فـي الاعتـراض المقـام مـن شـركة )...( فـي مواجهـة الهيئـة 

العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيه بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض المكلف شكلً؛ وفقًا لحيثيات القرار.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد اعتـراض المكلـف علـى الربط الزكوي الإضافي للأعـوام من 2005م و2006م؛ وفقًا 
لحيثيات القرار.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبولً لدى الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، تقدمت إلى الدائرة 
بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

تسـتأنف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي من تأييد للمكلف بعدم الأخذ بالربط 
الزكـوي الإضافـي لعامـي 2005م و2006م، الـذي أظهـر فـرق زكاة مسـتحقة بإجمالـي 
مقـداره )1,973,264( ريـالً، بسـبب وجـود الفـرق بيـن قيمـة مشـتريات المكلـف الخارجيـة 
بموجـب إقـراره مقارنـةً ببيانـات الهيئـة العامـة للجمـارك، وقد تمثلت وجهـة نظر الهيئة 
في أن اللجنة مصدرة القرار لم تُبدِ أسبابًا جوهرية لتأييد المكلف؛ حيث ذكرت في رأيها 
أن المكلف قام بالرد على ما طلب منه من بيانات، والمتمثلة ببيان تفصيلي عن قيمة 
المواد المسـتوردة محل الخلاف لعامي 2005م و2006م، إلا أن ذلك غير صحيح بسـبب 
عـدم تقديـم المكلـف المسـتندات المؤيدة، كمـا أن الهيئة بناء على طلب اللجنة قامت 
بالاجتمـاع مـع المكلـف بغـرض دراسـة البيانـات وإنهـاء الخلاف. وبعد الدراسـة تبين عدم 
يلتـزم  التوضيحـات والمصادقـات، ولـم  ا؛ ممـا اسـتدعى طلـب بعـض  تأييدهـا مسـتنديًّ
المكلف بالرد وتقديم المستندات المطلوبة، الأمر الذي يعد معه قرار اللجنة قد جانبه 
الصواب؛ لذا تتمسـك الهيئة بصحة وسالمة إجرائها، كما أن هناك العديد من القرارات 
القضائيـة التـي أيـدت مسـلك الهيئـة فـي احتسـاب الـزكاة علـى فروقـات المشـتريات 

الخارجية.

وبعـد أن تـم فتـح بـاب المرافعة، طُلب من الشـركة المكلفة الـرد على ما تضمنته لائحة 
بتاريـخ  الشـركة  إجابـة  فـوردت  القـرار،  علـى  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  اسـتئناف 
1441/03/10هــ، والتـي تضمنـت أن تسـوية فروقـات المشـتريات جـاءت طبقًـا للإقـرار 
الزكـوي لهـا المؤيـد بمسـتندات ثبوتيـة من خالل تقرير المراجعين الـذي أكد صحة المبلغ 
المطابـق للإقـرار، كمـا أضافـت الشـركة أن مـا كان مـن فروقـات هـي فـي وقتها بضاعة 
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يتـم التخليـص الجمركـي لهـا مـن قبـل عملاء الشـركة، وبالتالـي لا يتم إدراجهـا في البيان 
الجمركي؛ وذلك طبقًا لاتفاقيات التوريد والعقود المختلفة مع عملاء الشـركة، إضافة 
إلى تفاصيل أخرى تضمنها موقف الشركة عند مناقشة اللجنة الابتدائية للخلاف، والذي 

يكتفى بالإحالة إليه منعًا للتكرار.

كمـا ورد رد الهيئـة بتاريـخ 1442/04/04هــ علـى مـا جـاء مـن جـواب من الشـركة المكلفة 
على لائحة استئناف الهيئة، والذي تضمن أنه في حال اعتماد الشركة في علاقاتها مع 
عملائهـا علـى آليـات تنظـم عمليـة التعاقد بين المـورد الخارجي والعمالء المحليين، فإن 
الهيئـة تطلـب مـن المكلـف تقديـم بيانـات هؤلاء العمالء وصور العقـود المبرمة بينهم 
حًـا فيهـا شـروط التوريـد، خصوصًـا أن الشـركة تدعـي أن لديهـا نظـامَ  وبيـن الشـركة موضَّ
رقابـة صارمًـا يمكـن معـه اسـتخراج وتوفيـر المعلومـات والمسـتندات الخاصـة بعمليـات 
الشراء من المورد الأجنبي، كما أن إفادة الشركة التي جاء بها أن تلك المشتريات تخص 
عمالء الشـركة يترتـب عليهـا أن يكـون البيـان الجمركـي ظاهـرًا باسـم عميـل الشـركة لا 
باسـمها هـي، ولذلـك تطلـب الهيئـة فـي ختام مذكرة الـرد على جواب الشـركة المكلفة 
الحكـم بإلغـاء القـرار الابتدائـي محل الاسـتئناف، وتأييد إجراء الهيئـة بالربط الإضافي على 

المكلف خلافًا لما قضى به القرار الابتدائي.

وبعـد الاطالع علـى لائحـة الاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعد فحـص ما احتواه ملـف القضية 
مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصل وإصدار 

القرار في موضوعها.

الأسباب:

وحيـث إنـه بمراجعـة مسـتندات القضيـة ولائحـة الاسـتئناف المقدمـة من الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل تبيّـن للدائـرة اسـتيفاء شـروط نظر الاسـتئناف شـكلً، وفقًا لمـا جاءت به 
الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولً 

شكلً؛ لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعـد الاطالع على ملف القضية وما احتـواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاسـتئناف، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسـباب القرار محل 
رت أن تلك الأسـباب تغني عـن إيراد أي جديد؛  الاسـتئناف دون إضافـة عليهـا، متـى مـا قدَّ
لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وُجّه إلى القرار 
من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب. لما كان ذلك، وكان 
الثابت أن القرار محل الطعن في شأن المنازعة بخصوص البند محل الطعن جاء متفقًا مع 
الأسـباب السـائغة التـي بُنـي عليهـا، والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولـت اللجنة المصدرة له 
تمحيـص مكمـن النـزاع فيـه وانتهت بصدده إلى النتيجـة التي خلصت إليها في منطوقه، 
وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 
ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى 
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تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي 
علـى القـرار علـى نحـو مـا جـاء في لائحة اسـتئنافها، ومـا جاء في الرد علـى جواب المكلف 
على لائحة الاستئناف المقدمة منها؛ وذلك لأن النتائج التي توصل إليها المراجع الخارجي 
القانوني )...( صحيحة ومطابقة للمسـتندات، ولم يجدوا أي اسـتثناءات بخصوصها. بناءً 
على ما سـبق، وبما أن المكلف قدم المسـتندات المؤيدة والمعتبرة نظامًا والمصدقة 
مـن محاسـب قانونـي، والتـي تثبـت مـا يدفـع بـه مـن أن فـروق المشـتريات الخارجيـة هي 
مصاريف حقيقية وجائزة الحسـم، كما أن إيراداتها قد تم تسـجيلها ضمن إيراداته، وعليه 
فـإن وجـود هـذه القرينـة الراجحـة تتأكـد بهـا قناعـة الدائـرة فـي سالمة موقـف الشـركة 
المكلفة في دفعها بأن ما أظهرته بيانات الاستيراد الجمركية ليست خاصة بمستوردات 
الشركة المكلفة، وإنما تتضمن أيضًا مشتريات تخص عملاء الشركة، أخذًا في الاعتبار أن 
البيانات الصادرة عن الجمارك لا تعد قرينة قاطعة إذا قامت شواهد ومؤشرات وقرائن 
أخرى يتأيد بها عدم الاعتماد على ما جاء في تلك البيانات الجمركية لاحتساب ما تظهره 
مـن فـروق الاسـتيرادات، مـن واقـع مـا تضمنتـه تلـك البيانـات مـن مبالـغ، ومقارنتهـا بما 
قدمه المكلف من دفوع وتفصيل لنفي الاعتماد عليها لتقرير صحة موقفه عند احتساب 
الوعـاء الزكـوي. أمـا مـا طلبتـه الهيئـة مـن تكليـف الدائـرة للشـركة المكلفـة بتزويدهـا 
باتفاقيـات العقـود مـع العمالء والمسـتندات المرتبطـة ببيـان طبيعـة العقـود والفواتيـر 
والتحويالت البنكيـة وغيرهـا، فـإن الدائـرة تلتفـت عـن هـذا الطلـب، بالنظر إلـى أن للهيئة 
بموجـب النظـام الحـق فـي طلـب جميـع تلـك المسـتندات، والقيـام بالفحـص الميدانـي، 
والتفتيـش علـى الشـركة، ومقارنـة البيانـات التـي تحصـل عليهـا مـع المكلفيـن الآخريـن 
المسجلين لديها؛ إذ لا تتوقف ممارستها لذلك الحق على طلبه من الدائرة عند مباشرة 
الهيئـة لأعمالهـا فـي علاقتهـا مـع المكلفيـن. وعليـه؛ خلصـت الدائرة إلى رفض اسـتئناف 
الهيئة في إضافة فروقات الاستيراد الخارجية إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامَي 2005م 

و2006م، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من نتيجة في شأنه.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

مـه الهيئة العامة للـزكاة والدخل، ضد القرار رقم  أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مُقدِّ
)16( لعـام 1439هــ الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة الثالثـة فـي 

الرياض.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وتأييد القـرار الابتدائي فيما قضى به من 
نتيجة في شأنه؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


